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Abstract
This research aims to examine the provisions of the tax system in Iraqi and Iranian laws, with the 
objective of identifying the similarities and differences between them. Iraq has been recognized 
as one of the pioneers in implementing tax systems within the region. It was the first country in 
the region to introduce a tax law. However, the evolution of this system has been influenced by 
changes in the economic and political systems adopted by the ruling elite in Iraq over time. At 
various stages, the country has transitioned between a free economic system, a socialist economic 
system, and even a mixed economic system. Iraq maintained a socialist approach to its economy 
until 2003. However, the significant changes that occurred in Iraq after 2003 had a profound 
impact on the economic system, subsequently influencing the tax system as well. However, the 
Iraqi tax legislation fell short in achieving this goal. In the aftermath of this significant change, 
it is evident that the ruling authority in Iraq must take more decisive steps to reconcile economic 
planning with appropriate legislation in order to effectively translate the desired environment. We 
also observe certain theories that are proposed to be generalized to the Iraqi economy to align with 
the level of economic change. However, it is crucial to ensure that any modifications or renewals 
are carried out without errors to prevent any potential flaws in the economic system. This calls for 
the Iraqi legislature to reassess financial legislation as a whole, and specifically taxes. This is in 
light of the findings from the research conducted on the Iraqi side. As for the current Iranian tax 
system, it reveals a negative status characterized by complexity, lack of comprehensiveness, and 
the presence of extensive exemptions that are simultaneously ineffective.
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دراسة مقارنة بين النظام الضريبي في القانونين الايراني والعراقي
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المستخلص
يهدف البحث إلى التعرف على أحكام النظام الضريبي في القانونين العراقي والإيراني، وبيان مدى التشابه 
والاختلاف بينهما. يعد العراق من أولى الأنظمة الضريبية في المنطقة، وأن العراق هو أول بلد في المنطقة 
يشـرع قانون الضرائب، غير أن هذا النظام تطور مع تغير الأنظمة الاقتصادية والسياسـية الحاكمة، التي 
رافقـت النخبـة الحاكمـة في العراق على مـدى الأزمان، فأحيانًا يكون نظامًا اقتصاديًا حرًا، وأحيانًا يكون 
كيًا، ومرة أخرى يمكن أن يكون  نظاما اقتصاديا مختلطا. وقد استمر العراق في اتباع  نظامًا اقتصاديًا اشترا
النهج الاشتراكي في اقتصاده حتى عام 2003، لكن التغيير الذي شهده العراق بعد عام 2003، أثر على النظام 
الاقتصادي مرة أخرى، فأدى إلى تأثير ذلك على النظام الضريبي. ومع ذلك، فإن التشريع الضريبي العراقي، 
لم يتمكن من ذلك. وبمتابعة هذا التغيير الكبير، يلاحظ بعض الخطوات الخجولة التي يجب على السلطة 
الحاكمة تقريبا في العراق، التوفيق بين التخطيط الاقتصادي والتشريعات المناسبة لترجمة البيئة. كما 
نرى بعض النظريات التي يراد تعميمها على الاقتصاد العراقي، لمطابقة مستوى التغيير الاقتصادي، الذي 
يجب أن يتبعه تعديل، أو تجديد خال من الأخطاء، الذي قد يؤدي الى خلل في النظام الاقتصادي. وهذا 
الأمر يدعو المشرع العراقي إلى إعادة النظر في التشريعات المالية بشكل عام، والضرائب بشكل خاص. 
وهذا فيما يتعلق بنتائج البحث في الجانب العراقي، أما فيما يتعلق بالنظام الضريبي الإيراني الحالي، فإنه 
يشير إلى وضعه السلبي في إطار أركانه الثلاثة المتمثلة بالتعقيد، وعدم الشمولية، ووجود إعفاءات واسعة 

النطاق وغير فعالة في نفس الوقت.
الكلمـات المفتاحيـة: نظـام الضرائـب العراقـي، نظام الضرائـب الإيراني، الضرائب المباشـرة، الضرائب 

غير المباشرة.
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المقدمة

تعد الضرائب من أفضل المصادر التمويلية وأقدمها لأي دولة، نتيجة تزويدها للخزينة العامة 

، نتيجة ارتفاع مسـتواها في االهيكل  للـدول بالأمـوال  الوفيـرة. وقـد ازداد الاهتمـام بهذا المصدر

العام للإيرادات العامة، فضلا عن الدور الرئيسي الكبير في  انجاز الاهداف الاساسية للدولة، 

سياسيا، وماليا، واقتصاديا، واجتماعيا، وبالتالي تنمويا. وأثار ماسبق، على مختلف القطاعات 

العاملة  لتلك الدول، وكنتيجة لانتقال اقتصاد الدول من الااقتصاد الاشتراكي إلى اقتصادات 

السـوق، فقـد أصبحـت ذا اهمية كبيـرة لدى الباحثين، والمختصين، والمهتمين بالمعلومة 

المالية، واستخدامها في ايجاد الحلول الناجعة في المعالجة  للأزمات الاقتصادية والمالية.

إن النظـام الضريبـي بصفـة عامـة، والسياسـة الضريبيـة بصفـة خاصـة فـي البلـدان الناميـة، 

تعاني من صعوبات عدة حين تعمل على تطبيقها. وللتخفيف من حدة هذه الصعوبات او 

النقائص، تلجأ الى منح الحوافز الضريبية التي تعد احد ادوات السياسة الضريبية لتشجيع 

الاستثمارات الاجنبية، والتأثير على سلوك المستثمرين، بما يتفق واهداف الدولة، ورؤيتها 

لمسار عملية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويختلف تأثير وفعالية الحوافز الممنوحة، 

فضلا عن شكل تنظيمها، ومدى التناسق بينها وبين حوافز اخرى. ولأن السياسة الضريبية، 

هي التي تحدد بشكل عام، حجم الاستثمارات الوافدة الى البلد النامي، ففي هذه الدراسه 

نتکلم عن التنظيم القانوني للنظام الضريبي في الايران و العراق. 

1.  موهفم الضريب ةوخاصئ اهصومبدائاه

يذهب الفكر التقليدي إلى أن الضريبة، يجب أن يقتصر فرضها أساسا من أجل الحصول على 

الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة، وفي ضوء هذا الغرض المحدود، يجب ألا يكون من شأنها 

أن تحدث أي تغيير في المراكز النسبية للممولين، بمعنى أنه يجب أن تكون محايدة، ومن ثم، لم 

يكن من الضروري الالتجاء الى الضرائب، لتحقيق غرض سياسي، أو اقتصادي أو اجتماعي.
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، هو تحقيق أهداف  أما الفكر الحديث، أضاف الى جانب الغرض المالي للضريبة، غرضا أخر

الدولـة مـن حيـث الإصالح الاجتماعـي والتوجيـه الاقتصـادي. ومـن ثـم، أصبحـت السياسـة 

الضريبيـة، تلعـب دورا هامـا فـي إطـار كل مـن السياسـات الماليـة، والاقتصاديـة، والاجتماعية 

للبلدان النامية. ولذا نسلط الضوء على طبيعة هذه السياسة في البلدان، اذ سيكون المطلب 

مفصلا لدراسة النظام الضريبي في كل من القانون العراقي والايراني، والملامح العامة لهيكل كل 

نظام، فضلا عن التعرف على انواع الضرائب التي تجبى، والخصائص والعيوب، والتحديات 

التي تواجه كل من النظامين الضريبي، ودراسة اوجه المقارنة لهما.

1-1. موهفم الضريب ة

وردت تعاريف عديدة للضريبه، يمكن توضيحها بالآتي:

فقد عرفها طاهر الجنابي، بأنها "اقتطاع نقدي جبري تجريه الدولة، أو إحدى هيأتها العامة، على 

موارد الوحدات الاقتصادية المختلفة، بقصد تغطية الأعباء العامة، دون مقابل محدد، وتوزع 

هذه الأعباء بين الوحدات الاقتصادية وفقاً لمقدرتها التكليفية". )الجنابي، 1990: ص136(

كمـا عـرف pierre beltram الضريبـة علـى أنهـا: "ما يفرض على مسـتحقي دفع المسـاهمات 

النقديـة مـن الامـوال التـي يمتلكهـا الافـراد، وفقـا الـى قدراتهـم وامكانياتهـم الماديـة، لتحقيق 

)pierre beltram;1998: p120( .الاهداف المحددة من قبل السلطة

كما عرفت الضريبه بأنها "ما يدفعه الافراد قسرا الى الدولة  كفريضة مالية، كمساهمة منهم بما 

تتحملة الدولة من الانفاق على المشروعات العامة للمجتمع، بغض النظر عما يعود عليهم 

من نفع خاص لهؤلاء الافراد". )ناشد، 2000: ص11(

کذلك عرفت بانها "عباره عن فريضه نقديه، يدفعها الفرد جبرا الي الدولة، او لاحدي الهيئات 

العامـة المحليـة، بصفـة نهائية منه في تحمل التکاليف والاعباء العامـة، دون أن يعود عليه 

نفع خاص مقابل دفع الضريبة". )المهايني،2013: ص47(
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1-2. خاصئص الضريبة

يمكن توضيح خصائص الضريبة في الآتي: 

أ-  تتم جبايتها نقدا.

ب‌- تتم جبايتها قسرا.

ج‌ - تتم جبايتها من قبل الحكومة حصرا.

د‌- جبايتها تكون نهائية، اي لا تعاد الى دافعيها.

هـ - جبايتها تتم بدون منفعة خاصة لدافعيها.

و‌- تتم جبايتها وفق سياسة الدولة المالية. )الخطيب و آخرون، 2005: ص48(

ويلاحـظ أن القوانيـن الاقتصاديـة والماليـة الوضعيـة، ركـزت على أن يكون الهـدف من فرض 

الضريبة، هو تغطية ما يتم تقديمه من خدمات عامة، وحاجتها الى الانفاق العام.

1-3. مبدائ الضريبة

1-3-1. المبدائ الكلايسكةي

اعتبـر الاقتصاديـون الكلاسـيكيون مجموعـة مـن المبـادئ المتعلقـة بالضرائـب. من أهمها 

المبادئ التي عبر عنها آدم سميث في كتابه بحث عن طبيعة و أسباب ثروة الأمم )1776 

م(. قدم هذا الكاتب، أربعة مبادئ للضرائب، هي:

1-3-1-1. مبدأ العدالة

تنطلـق هـذه القاعـدة مـن القدرة التكليفية لدافع الضريبة للمسـاهمة في الأعبـاء العامة، إذ 

تكون مساهمة المكلف متناسبة مع دخله، ولا تلحق الضرر به. فالمكلف الذي يحصل على 

، تفرض عليه ضريبة أعلى للمساهمة في تحمل الاعباء العامة. والمكلف الذي  دخل وفير

يكـون دخلـه قليـل، تفـرض عليـه ضريبة أقـل، أو يعفى منها. وقد أخذت أغلب التشـريعات 
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إقرت الإعفاءات  الضريبية المعاصرة بفكرة قاعدة العدالة، وتطبيق الضريبة التصاعدية، و

معفى من الضريبة.
ُ
العائلية، والحد الأدنى من الدخل ال

وفي إطار العدالة، و المساواة في تحمل عبء الضريبة، لابد من الحديث عن مبدئين هما:

أ‌- مبدأ الشـمولية الشـخصية للضريبة: حسـب هذا المبدأ، فإن الضريبة تفرض كافة على 

كافة المواطنين الخاضعين لسيادة الدولة، أو التابعين لها سياسيا واقتصاديا.

ب‌- مبدأ الشمولية المادية للضريبة: ويقصد أن تفرض الضريبة على كافة الأموال والعناصر 

المادية، سواء كانت دخولا أو ثروات، فيما عدا ما نص عليه القانون الضريبي على استثنائه 

، هناك قواعد ذات فائدة مزدوجة. )محرزي، 2003: ص23( بشكل مريح. بمعنى آخر

1-3-1-2. مبدأ اليقين

يقصد بهذه القاعدة، أن تكون لدى المكلفين بدفع الضرائب، معرفة بمسؤوليتهم الضريبية، 

ومتـى وأيـن تدفـع الضرائـب. وهـذا يتعلـق ببسـاطة النظـام الضريبي، وسـهولة فهمـه من قبل 

المكلفين بدفع الضريبة، وقدرتهم على حساب الضرائب المستحقة عليهم.

يجب أن تكون الضريبة، أو جزء منها الذي يلزم كل فرد يدفعها، أن تكون مؤكدة، وليست عشوائية. 

فالفتـرة النمـط، وحجـم الدفـع،كل هـذا يجـب ان يكـون واضحـا ودقيقا لكل مكلـف بالضريبة. 

يقصـد بهـذا المبدا، أن تکون الضريبه معلومة وواضحة بالنسـبة للمکلـف، اذ من الضـروري أن 

يکون المکلف علي علم تام بمدي التزامه بالضريبة، بحيث يتمکن في ضوء ذلک من تحديد 

موقفه المالي. وعلي علم ايضا بالضرائب التي يلتزم بدفعها من حيث اهميتها، وسعرها، والاحکام 

المتعلقـه بهـا، بـدءا مـن تحديد الوعاء، الي کيفيه فرضها، وتحصيلها، وغير ذلک من المسـائل 

المتعلقه بالتنظيم الفني للضرائب. ومن اجل أن يتحقق ذلک، ينبغي أن يتوفر امرين:

اولهمـا: أن تتسـم التشـريعات الضريبيـه بالوضـوح، بحيـث يفهمهـا عامـة النـاس ذلـک، وأن 

هـذا يوثـر فـي وفـره حصيلـة الضريبـة. وکلمـا کانت التشـريعات الضريبيه تحتمل تفسـيرين 
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مختلفين، اختار المکلف التفسير الذي يفيده، وعندئذ يضر بحصيلة الضريبة. ولو اضطر 

للاخـذ بتفسـير الادارة، فـإن مـن شـأن ذلـک أن يطبـع اثـرا سـيئا فـي نفسـه، ممـا قد يدفعـه الي 

التهرب من الضرائب في المستقبل.

ثانيهمـا: علـى الدولـة أن تجعـل القوانيـن والانظمـة والقـرارات التـي تنظم الضرائـب تحت يد 

المکلفين، من خلال وسائل النشر المعروفة.  )الجنابي، 1990: ص142(

1-3-1-3. مبدأ الملائم ة)السوهلة(

، والوقت،  تعني هذه القاعدة، أن تكون الضريبة ملائمة للمكلف من حيث الوعاء، والسعر

كثـر  والكيفيـة التـي تجبـى بهـا. ويعتبـر الوقـت الـذي يحصـل فيـه المكلـف علـى دخلـه، أ

الأوقات ملائمة لدفع الضريبة. كأن تجبى ضريبة الرواتب والأجور من المكلفين في أوقات 

حصولهـم عليهـا، وتجبى ضريبة الأرباح الصناعيـة والتجارية في نهاية الدورة المالية. وتعد 

كثر القواعد إحتراما في الأنظمة الضريبية المعاصرة. قاعدة الملائمة، من أ

فـي تحديـد الاسـعار الضريبيـة ودفـع الضرائـب، يفـرض علـى الدولـة، بـأن تحقـق الارضيـة 

المتلائمة للمکلفين، کي يمکن دفع الضريبة بسهولة. بعبارة اخري، يجب ان تتلائم احکام 

الضريبـة مـع احـوال المکلفيـن، من حيـث اختيار الوعاء، واسـلوب تحديـده، وکيفية جباية 

الضريبة، وموعدها واجراءاتها. أي أن يکون موعد تحصيل الضريبة في الوقت الذي يحصل 

منه المکلف علي الدخل الخاضع للضريبة، غير أن هذا يعني، أن تسبب التسهيلات التي 

تقدمها الدولة للمکلف بضرر في مالية الدولة.

لاقت داصف يالةقفن 1-3-1-4. مبدأ ا

يجـب أن تحصـل كل ضريبـة بطريقـة، تجعـل اقل حجم ممكـن من النقود يخرج مـن أيادي 

، فإن هذه المبادئ تسمح: الشعب، مقارنة بما يجب أن يرد إلى الخزينة العمومية باختصار
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- المساواة أمام الضريبة 

- الضريبة يقينية، وليست غامضة أو غير معقولة.

-  تحصل الضريبة حسب الفترة والنمط الذي يلائم جميع المواطنين.

لا تكـون الإجـراءات المتعلقـة بتلقـي الضرائـب طويلـة ومكلفة، بحيـث تكون تكلفة  يجـب أ

تلقي الضرائب أعلى من مبلغ الضرائب المستلمة.

بشكل عام، لكي يكون لقوانين الضرائب تأثير إيجابي على اقتصاد الدولة، خاصة على قطاع 

، يجب مراعاة المبادئ المذكورة أعلاه في تحديد الضرائب وكيفية تحصيلها  الإنتاج والاستثمار

كيد على أن دافعي الضرائب، يشملون أصحاب  بشكل كامل. في مثل هذه الظروف، يمكن التأ

الصناعات والمستثمرين، وأولئك الذين يلعبون دورا رئيسيا في تقدم البلاد وازدهارها.

إن تعظيـم إنتاجيـة الإنفـاق العـام -أي الاقتصـاد فـي الإنفـاق-: يعـد الاقتصـاد فـي الإنفـاق 

العـام أيضًـا شـرطًا أساسـيًا، حيـث لا يمكـن تحقيـق أقصـى فائـدة إلا بأقـل تكلفـة ممكنـة. 

الاقتصـاد فـي الإنفـاق، لا يعنـي الحـد منـه أو تقليصـه، بـل يعنـي حسـن الإدارة، وتجنـب 

الإسراف والإسراف. لذلك، يجب على الهيئات العامة مراعاة هذه القاعدة، لأن الإسراف 

يضعف الثقة في الإدارة العامة، ويدعو المكلفين بدفع الضرائب إلى التهرب من دفعها. 

)البياتي، 2019: ص11(

1-3-2. المبداي الجديده

ذكر علماء الاقتصاد أيضًا مبادئ أخرى للضرائب، يشار إليها في هذا القسم:

نلاتافع 1-3-2-1. مبدأ ا

الحكومـي،  والانتـاج  الحكومـي،  بالاتفـاق  المنتفعـون  الافـراد  أن  علـى  المبـدأ  هـذا  ينـص 

والخدمـات الحكوميـة، يجـب أن يكونـوا هـم المسـؤولون عـن دفـع تكاليـف هـذا الاتفـاق، 
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والانتـاج، وهـذه الخدمـات، بمعنـى أنه يجب عليهم تمويـل هذه النفقات الحكومية خلال 

الضرائب المباشرة المفروضة عليهم.

يدعـى مبـدأ الانتفـاع، أن مصـدر دخـل الحكومـة لتوفيـر السـلع والخدمـات، يجـب أن يكـون 

مرتبطًـا بالفائـدة التي يحصل عليها المواطنون من الحكومة -السـلع والخدمات المذكـورة-. 

مـن وجهـة نظـر أولئـك الذيـن يفكـرون فـي مبدأ المنفعـة، إن أفضـل طريقة لتمويـل الحكومة، 

هـي مـن خالل السـعر الـذي تفرضـه مقابـل خدماتهـا. تسـمح هـذه الطريقـة بتغطيـة تكلفـة 

الخدمـات الحكوميـة مـن قبل مسـتخدميها، مثلما يدفع النـاس ثمن السـلع والخدمات في 

 القطاع الخاص. فمن العدل أن يدفعوا أيضًا مقابل السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة. 

بصرف النظر عن النتائج التي حققها مبدأ الاستحقاقات في فئة توزيع الدخل والمساواة، من 

المتوقع أن يكون له تأثيرات مناسـبة، من حيث الكفاءة وتخصيص الموارد. يمكن أن يؤدي 

الاسـتخدام الأمثـل لمبـدأ المنفعة إلى تقليـل العبء الضريبي. إذا تـم تحديد ضريبة الوحدة 

على استهلاك منتجات القطاع العام، يمكن للضريبة أن تلعب نفس دور الأسعار في أسواق 

القطاع الخاص. هنا، ستكون الضريبة بمثابة سعر للمستهلك للسلع والخدمات الحكومية.

إذا كانت الضريبة تستند إلى السعر الحقيقي، وتتوافق مع الفائدة النهائية لاستخدام هذه السلع 

والخدمات، فسيتم تقليل العبء الضريبي. في حالة السلع العامة البحتة، يُزعم بحق أن مثل 

هذه الضرائب المفروضة على استهلاك أو استخدام هذه السلع غير مجدية. لكن على أي حال، 

، كلما اقتربت السلع  يمكن أن تكون مقياسًا جيدًا لقياس الطلب على هذه السلع. بمعنى آخر

التي تنتجها الحكومة من السلع الخاصة، قلت كفاءة التسعير من خلال ضريبة الاستهلاك.

يتم استخدام معظم السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل جماعي، ونتيجة لذلك، 

من الصعب تطبيق نظام ضريبي في شكل تسعير للمستهلكين. إذا تم إجراء هذا التسعير أيضًا، 

فقد يكون من الصعب الاعتماد على الفائدة النهائية لاستخدام هذه السلع والخدمات. على 

الرغم من أن إحدى الطرق للوصول إلى الفائدة النهائية لاستهلاك السلع والخدمات العامة هي 
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من خلال استبيان وتقدير الرغبة في الدفع، لكن نظرًا لأن الأشخاص يجيبون على أساس الموارد 

الفردية، فإن إجابتهم عادة ما تكون تقديرًا أعلى أو أقل للفائدة الفعلية. )بجويان، 2007: ص56(

1-3-2-2. مبدأ القدرة على الدفع

ينـص علـى أن الأفـراد لا يجـب أن يتـم تحميلهـم بضرائـب تفـوق قدراتهـم الفعليـة علـى دفـع 

الضرائب. وعلى سبيل المثال، لحكومة تقوم بمعظم انشطتها بهدف تحقيق وتنمية الصالح 

العام للمجتمع أو الدولة،  ومن هذه الانشطة الدفاع الوطني، والشرطة، والمحاكم وغيرها. إن 

المنفعة الاجتماعية الناجمة عن هذه الانشطة، عادة ما تكون واسعة النطاق، وموزعة على 

نطاق الدولة ككل، وليس على نطاق الدولة مجموعة محددة فقط من المنتفعين. 

عنـد توضيـح مبـدأ الانتفـاع، قيـل: إنـه فـي هـذا المبـدأ، يتـم تحصيـل الضريبـة بطريقـة تجعـل 

المسـتفيدين مـن سـلعة أو خدمـة عامـة، يدفعـون تكلفـة إنتاجهـا علـى أسـاس المنفعـة التـي 

يحصلون عليها. لكن أولئك الذين يستفيدون من السلعة أو الخدمة التي لا يستخدمونها، لا 

يحتاجون إلى دفع الضرائب أو دفعها. يمكن أيضًا طرح تعريف مبدأ المنفعة بطريقة أخرى، هي: 

أولئك الذين لا يستطيعون الدفع مقابل استخدام السلع والخدمات العامة، يجب ألا يستفيدوا 

، لا يمكن أن يكون مبدأ المنفعة معيارا  من فوائد هذه السلع. من الواضح أنه مع مثل هذا التفسير

مناسبا لتحقيق توزيع مناسب للدخل. للقيام بذلك، تم رفع مبدأ القدرة على الدفع.

يعتمـد مبـدأ القـدرة علـى الدفـع، علـى فكـرة أن دافعي الضرائـب، يجب أن يشـاركوا في توفير 

النفقـات الحكوميـة حسـب قدرتهـم علـى الدفـع. يجب تطبيـق الضريبة على أسـاس مبدأ 

كان الأشـخاص الذيـن لديهـم نفـس القـدرة علـى دفـع الضرائـب  القـدرة علـى الدفـع، إذا 

بمبالـغ متسـاوية -المسـاواة الأفقيـة-. فـي حيـن أن دافعـي الضرائـب أو الأشـخاص الذيـن لا 

يتمتعـون بقـدرة متسـاوية علـى الدفـع، يجـب عليهـم دفـع ضرائب غيـر متكافئة -المسـاواة 

، أن مبدأي ضريبة المنفعة والقدرة على الدفع، تم اعتبارهما من قبل  الرأسية. لقد سبق ذكر
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الكلاسيكيات، كآدم سميث وجون ستيوارت ميل. من وجهة نظر آدم سميث، هناك علاقة 

وثيقة بين مبدأي المنفعة والقدرة على الدفع.

إذا كان مستوى الرفاهية، وهو الدال على مستوى الدخل، متساويًا لجميع دافعي الضرائب. 

فـإن قاعـدة التضحيـة المتسـاوية تنـص علـى مـا يلي: يجـب علـى الأشـخاص ذوي الدخل 

المتسـاوي، دفـع الضرائـب بالتسـاوي -المسـاواة الأفقيـة-. ويدفـع الأشـخاص ذوو الدخـول 

المختلفة، ضرائب غير متساوية -المساواة الرأسية-. )بجويان، 2007: صص 64-62( 

2. مدخل ف يالنظام الضريبي

كانت متقدمـة او نامية، من افضل ادوات سياسـتها  يعـد النظـام الضريبـي لأي دولـة، سـواء أ

الاجتماعية والاقتصادية لحل مشاكلها العالقة سياسيا، او اجتماعيا، او اقتصاديا. لذا يجب 

الاهتمام بهذا الجانب بشكل علمي وعملي كبيرين. )البدري، 2006: ص97(  

من الطبيعي أن نعرف أن الفكر الاقتصادي المختلف، التقليدي والحدي ، قد انخرط في 

نقـاش مكثـف وقـوي حـول دور الدولـة في النشـاط الاقتصادي. هناك حاجـة إلى الكثير من 

الدخل، لأنه لا ينطوي على إعادة توزيع الثروة والدخل بين الأفراد. قواعد النظام الضريبي هي:

* دخل وفير

* المساواة في فرض الضريبة.

وهنا يجب أن نلقي الضوء على كيفية تأثر النظام الضريبي في أي بلد بدرجة تدخل الدولة 

في النشاط الاقتصادي، وسنتعرف في هذا المبحث النقاط الآتية:

2-1. موهفم النظام الضريبي

غالبًا ما يستخدم مصطلح النظام الضريبي، للإشارة إلى مجموعة من قوانين الضرائب التي 

تنطبق على بلد معين في وقت معين. تتسق قوانين الضرائب هذه، في تنوع ما يشكل 
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ضرائـب، لكنهـا تختلـف في تكوينهـا وعناصرها، اعتمادًا علـى تأثيرها على مجموعة من 

العناصـر السياسـية، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والإدارية، والفنية، وهو ما يفسـر اختلاف 

الـدول فـي الضرائـب، والهيـاكل في التركيـب الضريبي لضرائب الدخل والنفقات، وتفسـير 

الأنظمـة المختلفـة لـكل منهـا والقواعد الفنية التي تحكمها تمامًـا، كمـا أن الضرائب، هي 

علم يسعى إلى تحديد القواعد التي يجب من خلالها توزيع الأعباء العامة على المواطنين 

بطريقة عادلة. فقد تم اعتبار الضرائب لاحقًا، بمثابة فن الضرائب لجعل القواعد العلمية 

واضحـة ومحـددة، وتكشـف الأنظمة الضريبيـة عن الضريبة المطبقة، سياسـات الدولة، 

وأهدافها، ومحددات النظام الضريبي.

إنما هـو أداة لتحقيق مجموعة من  إن تصميـم أي نظـام ضريبـي، ليـس غايـة في حـد ذاته، و

الاهداف. ويعد مفهوم الفاعلية، واحدا من ثلاثة عوامل، أو مفاهيم تستعمل لتحليل أداء  أية 

منظمة أو نظام، والتي تعرف ب)3E'S(، التي تشمل الفاعلية،7 والكفاءة،8 والاقتصاد.9 وتعبر 

فاعلية اي نظام عن مدى قدرته على تحقيق الاهداف المحددة له. ويمكن القول أن عناصر 

النظام الضريبي، تحصر في ثلاث: )المحياوي، 2014: ص83( 

- التشريعات القانونية المختصة بالضرائب )بكل ما تشتمل عليه من تفاصيل  وتنظيمات(.  

- الإدارة الضريبية )وتشمل كفاءة الكادر الضريبي، ونزاهته، والتقنيات المستخدمة، وغيرها(.

- المكلف )وهنا نقصد درجة الوعي الضريبي عند المجتمع، والأفراد، ودرجة امتثالهم(.  

ومن التعاريف الأخرى، أن النظام الضريبي هو النظام الذي يسعى الى تحقيق أهداف اجتماعية، 

واقتصادية، وسياسية، ومالية للمجتمع، ضمن إقليم دولة معينة، من خلال استخدام سلطتها 

فى فرض وجباية الضرائب ضمن ذلك الإقليم، ويتألف من ثلاث مكونات رئيسة:

أ- السياسة الضريبية، وتتضمن الأهداف، والهيكل الضريبى، والتنظيم الفني للضرائب.

7. Effectiveness.
8. Efficiency.
9. Economy.
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ب- نظـام التحاسـب الضريبـي، ويشـمل القواعـد والأحـكام التشـريعية، والتنظيـم الإداري، 

والقضاء الضريبي.  

جــ- نظـام التغذيـة الراجعـة - العكسـية. لذا فـإن زيادة فاعلية أي نظـام ضريبي، يحتاج الى 

إصالح فـي عناصـره الثلاثـة:  التشـريعات، والادارة الضريبيـة، والمكلـف( بشـكل عـام. يعـد 

الإصالح الضريبـي، عمليـة تتضمن عملية تبسـيط النظـام الضريبي الحالـي، وتقليل عدد 

كثـر عمليـة، وتوسـيع القاعـدة الضريبيـة، وفـي الوقـت نفسـه  معـدلات الضرائـب، وجعلهـا أ

اسـتبعاد وتخفيـف الفقـراء لتقليـل الإنفاق الضريبي، وتنشـيط الإيـرادات الضريبية، وجعله 

كثـر اتسـاقًا وتوافقًـا مـع الأداء الداخلـي المطلـوب، والتطـور الخارجـي السـريع.كما يجـب  أ

التركيـز هنـا، لكـي يتـم  إنشـاء نظام ضريبي فعـال و مؤهل. فلابد من وضع كل هـذه الأهداف 

في الاعتبار لعملية تحسين الضرائب. وفيما يخص العراق، فإن الاصلاح الضريبي، يشكل 

كثر من سبب: أولها: قد يكون تماشيا مع التغيير السياسي الذي شهدته بنية  ضرورة ملحة لأ

الدولة العراقية بعد عام 2003.  وثانيهما: سبب اقتصادي بحت، يتمثل في ايجاد مورد مالي 

يـة، وجذب الاسـتثمارات الأجنبية والمحلية  ، وتوجيـه السياسـة الاقتصادية والتجار مسـتقر

نحو الداخل. وذلك استجابة  للمواد 25 و26 و28 من دستور العراق الجديد لعام 2005.

2-2. أايساست النظام الضريبي

النظام الضريبي، هو هيكل ضريبي ذو خصائص وأنماط تشغيل محددة، ومناسبة لتسهيل 

دوره في تحقيق الأهداف الاجتماعية، ويمثل الإطار الذي تعمل ضمنه الضرائب. )البطريق 

وعياد، 1983: ص30(

وهناك ثلاث مكونات اساسية، تتعلق بالمعنى العام للنظام الضريبي، وهي كالاتي:

- الأهداف المحددة مستمدة من أهداف السياسة الضريبية الحالية.

- مجموعة شاملة من الصور الفنية الضريبية، تمثل وسيلة لتحقيق الأهداف.
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والمذكـرات  يـة،  الإدار اللوائـح  وبعـض  الضريبيـة،  والقوانيـن  التشـريعات  مـن  - مجموعـة 

التفسيرية التي تمثل النظام الضريبي، والطرق المحددة التي تعمل بها مؤسساته المختلفة 

في شكل مجموعات.

وهنـاك العديـد مـن الاجـراءات المتعلقـة بتصميـم النظام الضريبـي، والتي ممكـن الاعتماد 

عليها. ومنها: )عياد، 1983: ص5(

يجب أن تركز الإصلاحات على حيادية النظام الضريبي، وجعل مكوناته يسيرة.

يـادة الإيـرادات الضريبيـة للدولة، وطرح الأسـئلة التاليـة: ما هو  يجـب أن يتركـز العمـل علـى ز

الدخل الخاضع للضريبة؟ من يحتاج لدفع الضرائب؟ ما هو معدل الضريبة؟

لا ينبغي أن يكون الأمر متروكًا للسلطات الضريبية، لتوضيح ما هو خاضع للضريبة وما هو 

خلاف ذلك، ولكن بموجب القانون.

وتجدر الإشارة هنا الى ان النظام الضريبي يختلف بين الدول النامية والدول المتقدمة، في 

مسـتويات الاعتمـاد علـى الضرائب، وكذلك اهميـة الضرائب. والذي يهمنا هنا، هو النظام 

الضريبي في الدول النامية، كون نظامها الاقتصادي هو الأقرب الى نظام العراق الاقتصادي، 

والـذي يتميـز بخاصيـة انخفـاض فـي الحصيلـة النهائيـة للضريبـة، حتـى أنهـا لا تزيـد فـي 

المتوسـط عـن 15 % مـن الدخـل القومي، في حين أنها تصـل في العديد من الدول المتقدمة 

إلى ما يزيد عن 30 % من الدخل القومي. )سلوم، 2007: ص11( 

3. أحكام النظام الضريب يف يالعراق 

يمكـن القـول أن النظـام الضريبـي العراقـي، يتكـون مـن عـدد كبير مـن التشـريعات والقوانين 

المختلفـة، التـي تتنـاول ضرائـب مختلفـة تنظمهـا مدونـة واحـدة. تأثـر العـراق إلـى حـد كبير 

بإيديولوجيـة النظـام الحاكـم فـي العـراق فـي فترات مختلفـة، وتعارضت محاولات تأسـيس 

الهيكل العام للنظام الضريبي العراقي مع رغبة السلطات الحاكمة في تطبيق أفكارها على 
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الاقتصـاد الوطنـي. لكـن النظـام العـام والنطاق الواسـع، أصبحـت تطورات النظـام الضريبي 

واضحة، لا سيما مع تطوير تشريعات ضريبية شاملة، لا تزال سارية حتى اليوم.

3-1. ملامح النظام الضريب يف يالعراق

يعتبر التشريع الضريبي العراقي، من أقدم التشريعات في العالم. العراق الحديث بعد تأسيس 

العراق في عشرينيات القرن الماضي، حيث كان العراق من أوائل الدول في المنطقة التي سنت 

تشريعات ضريبية بشكل حديث، وصدر أول قانون عراقي لضريبة الدخل في عام 1927، برقم 

25، وتم تعديله عدة مرات بموجب القانون. )المادة رقم 73 لسـنة 1931، والمادة رقم 60 لسـنة 

1933، والمـادة رقـم 19 لسـنة 1934، والمـادة رقـم 58 لسـنة 1936( كان الغـرض هو مواكبة التطور 

الاقتصادي والاجتماعي للعراق، خلال هذه الفترة، ومحاولة حل أي قانوني للعيوب. وتم إلغاء 

عمل هذا القانون، واسـتبداله بالقانون الجديد رقم 1939، الذي تم تعديله مرة أخرى بموجب 

التعديل رقم 67 لعام 1943، والتعديل رقم 9 لعام 1951، والتعديل رقم 10 لسنة 1952، والتعديل 

رقم 11 لسنة 1952، والتعديل رقم 63 لعام 1952، حيث ألغي هذا القانون، وصدر بدل عنه قانون 

ضريبة الدخل  ذو الرقم 85 لعام 1956، و ألغي العمل به بعد قيام الجمهورية في العراق، وحل 

محلـه قانـون جديـد بالرقـم 95 لعـام 1959. وقد تم تغيير القانون الاخيـر 38 مرة تقريبا، وقد ألغي 

لاحقا، وسن قانون ضريبة الدخل ذو الرقم 113 لعام 1982 الساري المفعول لغاية الآن. وقد كان 

آخر تغيير في ذلك من قبل سلطة الائتلاف المؤقت بوعيد احتلال العراق سنة 2003، وفقا للاوامر 

37، و49، و 84، فيما يتعلق بضريبة العقارات. صدر أول قانون ضريبي على الممتلكات في 

العراق عام 1923 رقم 11، الذي ألغي للأسباب نفسها، واستبدل بالقانون رقم 17 لعام 1941، الذي 

صدر على مر السنين 1948، و1950، و1952، و1954، و1959. وتم إلغاء القانون وسن قانون جديد. 

المعروف باسم قانون الضرائب العقارية رقم 162 لعام 1959، وتعديلاته، وآخرها المرسوم بتعديل 

السلطات المشتركة المؤقتة رقم 49. )قانون وزاره الماليه العراقيه، 1981(
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3-2. خاصئص النظام الضريب يف يالعراق

النظـام الضريبـي العراقـي، كمـا هـو الحـال فـي غيـاب الانظمـة الضريبيـة بالـدول الناميـة، 

يتصف بالآتي:

معايير ضريبية غير متوازنة: فرض الضرائب مرة واحدة على أساس التبعية الاقتصادية، أي أن 

دافع الضرائب ينخرط في أي أنشطة اقتصادية داخل الدولة، مثل العلاقة بين ضريبة الدخل، 

والعقارات، وما إلى ذلك، والدولة. ويتم فرضها مرة أخرى على أساس التبعية السياسية، أي 

العلاقة بين دافع الضرائب والدولة، تختلف حسب الجنسية، كضريبة الميراث.

كثرة الإعفاءات: تعني استثناء دخول خاضعة أصلا للضريبة، لاعتبارات معينة اقتصادية، 

أو اجتماعيـة، أو سياسـية. والتنزيالت التـي تعني تنزيـل كل ما أنفقه المكلف على مصادر 

، وأجـور العمـال، أو  الدخـل الخاضـع للضريبـة، والمؤيـد حسـابها رسـميا، مثـل بـدل الإيجـار

المـاء، أو الكهربـاء، وأسـعار المـزاد الأوليـة، وغيرهـا مـن النفقـات. والسـماحات التـي يقصـد 

بهـا إعفـاءات الحـد الأدنى اللازم للمعيشـة، فضلا عن الإعفـاءات للأعباء العائلية والظروف 

الاجتماعية، بهدف تحقيق أهداف اقتصادية، أو اجتماعية، أو سياسية من جهة، مع مراعاة 

القضاء على أي آثار سلبية للضريبة من جهة أخرى.

اختلال الهيكل الضريبي: إذ يعتمد الهيكل الضريبي العراقي، وبنسبة كبيرة إلى حوالي %80 

على الضرائب غير المباشرة. وذلك لأسباب كثيرة، منها على سبيل المثال، سهولة الجباية، 

وقلة حالات التهرب الضريبي من هذه الضرائب.

ضعـف مرونـة النظـام الضريبـي اتجـاه التغيـرات الاقتصاديـة، إذ وصـل معـدل التغيـر الضريبي 

للمدة 1980-1995 على سبيل المثال %1،5.

إدارية، وتـشريعية، واجتماعية. وجود حالات التهرب الضريبي، الناجم عن أسـباب اقتصادية، و

هدف السياسة الضريبية بالعراق، توفير الإيراد المالي اللازم للدولة بوصف العراق، وخلال  عقود 

من الزمن، نتيجة الحروب، وما أسفرت عنه اقتصاديا، بحاجة إلى توفير تمويل نفقات الدولة، 
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فضال عـن أنـه بالإمـكان اسـتخدام أدوات اقتصاديـه أخـرى لتحقيـق الأهـداف الاقتصاديـة، 

والاجتماعية الأخــرى، منهــا تحقيــق  الاسـتقرار الاقتصادي بشـكل خاص، أي أن الضرائب 

حيادية لا تؤدي أي دور فـي توجيه الاقتصاد بما يتلاءم مع سياسة الدولة الاقتصادية.

4. أحكام النظام الضريب يف يايران

لايرا ين 4-1. واقع النظام الضريب يا

ربما في البداية، لم تكن الضرائب الحكومية، وضرائب الدولة في الاقتصاد الإيراني، مختلفة 

كثيـرًا عـن بدايـة هـذه الضرائـب فـي المجتمعات المتقدمـة. ففي الاقتصـاد الإيرانـي، تُفرض 

كية الرئيسية ، أو بعض السلع الشخصية، أو دخل المالكين.  الضرائب على السلع الاستهلا

كما هو الحال في الديمقراطيات، مع بدء الدسـتورية، كان إنشـاء أسـاس ومعدل أي ضريبة 

يخضع لموافقة مجلس الشورى.

تـم التصميـم الأول للنظـام الضريبـي في إيران عـام 1345، وفي الواقع، أخذ هذا التصميم في 

الاعتبار نظام الضرائب المباشرة.

خضع قانون الضرائب المباشرة، الذي تمت الموافقة عليه عام 1345، لتغييرات بعد الثورة، 

نتج عنها قانون جديد للضرائب المباشرة في عام 1987، الذي وافق عليه مجلس الشورى 

الإسلامي. لكن لأسباب واضحة، في أي فترة من تطبيق قانون الضرائب المباشرة -من 1345 

إلى 1380، عندما تم حذف هذه المادة بالكامل-، لأنه لم يتم تنفيذه بجدية في هذه الحالة.

بعد سن قانون الضرائب المباشرة في عام 1987، وحتى قبل تطبيقه بالكامل، بسبب عيوب 

في القانون، تم تعديل القانون، ليشمل المادة رقم 131 المعدلات الإضافية، التي استمرت، 

لتشمل ما يصل إلى 75٪. وقد وافق مجلس الشورى الإسلامي على التعديل الأول للحد من 

الحـالات المذكـورة أعاله، فـي 27 مايـو 1992. وبعد هذا التعديل، تم إجـراء تعديلات أخرى، 

كان من أهمها تعديل قانون الضرائب المباشرة في عام 2001.
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منذ سن قانون الضرائب المباشرة في الفترة من 1987 إلى 2001، لم يكن هناك إصلاح عام للإعفاء 

الضريبي الأساسي. ونتيجة لذلك، تم تعديل هذه الحالات -التي لم يتم تنفيذها بالكامل-، 

في قانون تعديل الضرائب المباشرة لعام 2001، وكان هذا التعديل خطوة ايجابية ومنسية. 

أدخل تعديل قانون الضرائب المباشرة لعام 2001، تغييرين رئيسيين في هذا القانون، يختلفان 

عن التعديلات التي أدخلت على القواعد الضريبية المتأثرة بارتفاع معدل التضخم.

4-2. خاصئص النظام الضريب يف يايران

تتمثل بالآتي: 

انخفـاض نسـبة الضرائـب إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي: أدى وجـود عائـدات سـهلة مـن 

صـادرات النفـط الخـام فـي العقود الأخيرة على الرغم من كل الإجـراءات والجهود المبذولة، 

ولعبت الضرائب دورًا صغيرًا في اقتصاد البلاد.

تدنـي نصيـب الضرائـب فـي تمويل النفقات الحكومية الجارية: من أهم المؤشـرات المتعلقة 

بالضرائب، هو مؤشر نفس الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للإيرادات الضريبية.

عـدم الامتثـال الضريبـي للأفـراد فـي المجتمـع:  يمكـن أن تتمثـل التحديـات والأضـرار الأخرى 

للنظـام الضريبـي الإيرانـي، فـي العصيـان، أو القبـول العـام للأفـراد، وأشـار المجتمـع إلى دفع 

الضرائـب.  هـذا فـي المجـال الاجتماعـي، وتحديـدا فـي الفئـة، إنهـا ثقافـة قابلـة للتصنيـف، 

متجذرة في ماضي البلاد، والتي للأسف لا تزال قائمة.

عـدم تنـوع الأسـس الضريبيـة، والتوليـف غيـر السـليم للإيـرادات الضريبية: مـن السـمات البارزة 

للنظـام الضريبـي فـي البلدان الناميـة، محدودية القواعد الضريبيـة وعدم تنوعها. بينما في 

يـع  معظـم البلـدان المتقدمـة مـن مصـادر ضريبيـة مختلفـة، انتشـار جبايـة الضرائـب، والتوز

العادل للعبء الضريبي بين أفراد المجتمع والفاعلين الاقتصاديين.

الطريقـة التقليديـة فـي ربـط الضريبـة وتحصيلهـا: فـي نظـام الضرائـب الإيرانـي، لا تـزال الطريقة 
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التقليديـة للاعتـراف والتحصيـل مسـتخدمة نتيجـة لذلـك. انتشـرت ثقافـة المسـاومة بيـن 

إمكانية  دافعي الضرائب وموظف الضرائب، مما أدى إلى ظهور الفساد في النظام الضريبي، و

الاستخدام غير المشروع للسلطات الإدارية والقانونية من قبل بعض مسؤولي الضرائب، فضلا 

عن عدم وجود تقدير ضريبي مناسب ودقيق، وبالتالي عدم الالتزام الضريبي المناسب من 

قبل دافعو الضرائب على زيادة عدد الاحتجاجات، والتأخيرات في تحصيل الضرائب.

لايراين 5. أوجه التشابه  والاختلاف ف يالنظام الضريب يالعراق يوا

لايراين 5-1. أوجه التشابه ف يالنظام الضريب يالعراق يو ا

لم ينظم المشـرعون العراقيون الضرائب المباشـرة في قانون واحد، ولكن في قوانين مختلفة 

مثـل قانـون ضريبـة الدخـل رقـم 113 لعام 1982، وقانـون ضريبة العقارات رقم 162 لعـام 1959، 

وقانون ضريبة السات رقم 26 لعام 1962، وقرار ضريبة المبيعات لعام 1997 رقم 36 من تلك 

السـنة. سـيعكس ذلك الصورة السـيئة للنظام الضريبي العراقي، والتي تظهر سـوء التنظيم 

والترتيبـات، وانتهـاكات للوضـوح الضريبـي أو قواعـد اليقين، والتـي بدورها تضعف الثقافة 

إدارة الضرائب.  الضريبية لدافعي الضرائب و

لافرا دالخاضعين للضرائب ف يايران 5-1-1. ا

إن الأشـخاص الخاضعيـن لدفـع الضرائـب الموجبـة، وفقـا للمـادة رقـم 1 من قانـون الضرائب 

المباشرة الإيراني:

كانـوا أشـخاصا حقيقييـن، أو  اولا: جميـع أصحـاب الأمالك و العقـارات -المالك-، سـواء 

كهـم و عقاراتهـم الواقعـة فـي إيـران، وفقا للضوابـط المتعلقة بالباب  معنوييـن، بالنسـبة لأملا

الثاني من هذا القانون. 

ثانيا: کل شـخص حقيقي إيراني يسـکن في إيران، بالنسـبة لکل العوائد والمدخولات، التي 
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يقوم بتحصيلها داخل إيران أو خارجها.

ثالثـا: كل شـخص حقيقـي إيرانـي يسـکن فـي خـارج إيـران، بالنسـبة لجميـع المدخـولات 

والعوائد، التي يقوم بتحصيلها داخل إيران.

رابعـا: کل شـخص إيرانـي قانونـي أو إعتباري، فيما يخص جميع المدخـولات والعوائد التي 

يقوم بتحصيلها داخل إيران أو خارجها. 

خامسا: کل شخص غير إيراني، حقيقي أو قانوني، فيما يخص العوائد و المدخولات التي يقوم 

بتحصيلهـا داخـل إيران. وکذلك بالنسـبة للإيـرادات التي يقدم علي تحصيلها داخـل إيران، 

عبر تفويض الامتيازات، أو سائر حقوقه، أو إعطاء التوجيهات، والمساعدات الفنية، أو القيام 

بتفويض الأفلام السينمائية، التي تتحصل عوائدها والعرض، أو أي موضوع کان. ويظهر ما تم 

ذكره من خلال القوانين الضريبية التي تنظمها التشريعات النافذة في كل من العراق وايران.

5-1-2. الخاضعين لدفع الضرائب المباشرة ف يالعراق

كانـوا أشـخاصا حقيقييـن أو معنوييـن، بالنسـبة  اولا: أصحـاب العقـارات والأمالك، سـواء 

كهم الواقعة في العراق. لعقاراتهم وأملا

ثانيا: كل شخص عراقي حقيقي يسكن في العراق، بالنسبة لكل العوائد والمدخولات، التي 

يقوم بتحصيلها داخل وخارج العراق.

ثالثا: كل شـخص عراقي حقيقي يسـكن خارج العراق، بالنسـبة لكل العوائد والمدخولات، 

التي يقوم بتحصيلها داخل العراق فقط.

رابعا: كل شـخص عراقي قانوني، بالنسـبة لكل العوائد والمدخولات، التي يقوم بتحصيلها 

داخل وخارج العراق. 

خامسا: كل شخص غير عراقي، حقيقي أو معنوي، بالنسبة لكل العوائد والمدخولات، التي 

يقوم بتحصيلها داخل العراق فقط. 
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لاختلاف بين النظام الضريب يف يالعراق وايران 5-2. أوجه ا

وجود ضريبه الارث في ايران وعدمها في العراق، يعتبر من الاختلافات الرئيسيه بين النظام 

الضريبـي الايرانـي والعراقـي. لم يدرك الباحثون في الشـأن الضريبي في العراق، اهمية فرض 

مثـل تلـك الضريبـة. ولـم تكـن هنـاك توصيـات جـادة للعمـل بموجبهـا، ووضـع التعليمـات 

والقوانين التي تحكمها، كما هو المعمول في النظام الضريبي الايراني، نتيجة ضعف الوعي 

. الضريبي لدى الفرد العراقي من جانب، وانعدام الامن من جانب آخر

المـادة 1-7: إن الأمـوال والممتلـکات التـي تُنقـل، جـراء وفـاة شـخص، سـواء كان حقيقيـا أو 

معنويا، تخضع للضريبة كالآتي: 

اولا: الودائـع الموجـودة فـي المصـارف، سـندات وأوراق المشـارکة، والأوراق الماليـة باسـتثناء 

المـواد المدرجـة فـي الفقـرة الثانيـة مـن هـذه المـادة، والأربـاح المتعلقـة بهـا، وکذلـك أربـاح 

يـخ الانتقـال باسـم الورثـة أو دفعهـا إليهـم، فإنهـا تخضع  الأسـهم، وحصـص الشـرکاء حتـي تار

لضريبة الإرث بنسبة %3.

ثانيا: الأسهم وحصص الشرکاء، وحق الأسبقية لهم علي مدي الواحد والنصف )1.5(، ضعفا 

للأسـعار المذکورة في الملاحظة الأولى من المادة رقم 143، والمادة رقم 143 المکررة من هذا 

القانون، وفقا للضوابط المذکورة في تاريخ الانتقال باسم الورثة.

ثالثـا: حقـوق الإمتيـازات وسـائر الأصـول والحقـوق الماليـة الأخـرى، التـي لم ينـص عليها في 

الفقرات السـابقة. فإنها تخضع للضريبة بنسـبة 10% من قيمتها في يوم التسـليم أو تسـجيل 

الانتقال باسم الورثة.

رابعا: بصنوف وسائط النقل الأرضية، والبحرية، والجوية فإنها تخضع لضريبة الإرث بنسبة 2% من 

السعر المعلن عنه، من قبل منظمة شؤون الضرائب في إيران، في تاريخ قيد الانتقال باسم الورثة.

خامسـا: الممتلـکات والعقـارات وحـق التفويـض لهـا علـى مـدى الواحـد والنصـف )1.5(، 

ضعفـا للأسـعار المذکـورة فـي المـادة رقـم 59 من هذا القانـون، علي أسـاس قيمة المعاملات 
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يـة، أو علـي أسـاس القيمـة اليومية لحق التفويض، وفقا للشـؤون المقصـودة في تاريخ  العقار

الانتقال باسم الورثة.

سادسا: فيما يخص أموال وممتلکات المتوفين الذين تمت وفاتهم خارج إيران، بعد خصم 

ضرائـب الإرث التـي تـم دفعهـا إلـي الدولـة، التـي تقـع فيهـا هـذه الأمـوال والممتلـکات، فإنهـا 

، والتي تکون مرجع المحاسـبات  تخضع لضريبة الإرث بنسـبة 10% من قيمة الإرث المذكور

لضريبة الإرث في البلد، التي تقع فيه هذه الأموال والممتلکات. واذا لم تخضع هذه الأموال 

والممتلـکات لضريبـة الإرث فـي الدولـة الأجنبيـة، فيکـون مرجـع محاسـبات ضريبـة الإرث 

قيمة يوم الانتقال أو التسليم باسم الورثة.

الملاحظـة الأولـى: لا تکـون محاسـبة واسـتلام ضريبـة الإرث فيما يتعلق بالذين توفـوا قبل أن 

يسري مفعول هذا القانون )20/3/2016(، سواء تم تشکيل ملف الضرائب لهم أو لم يتم.

الملاحظة الثانية: تتعلق الأسعار المذکورة في هذه المادة، بالورثة من الطبقة الأولي. واذا کان 

الورثة من الطبقات الثانية والثالثة، فإن الأسعار المذکورة ستصبح ضعفين، وأربعة أضعاف 

على التوالي.

الملاحظـة الثالثـة: إذا کان الشـخص المتوفـي والورثـة من الجنسـيات الأجنبية، فـإن الأموال 

والممتلـکات للشـخص المتوفـي التـي تکـون قائمـة فـي إيـران، سـتخضع لدفـع الضرائـب 

حسب أسعار الورثة للطبقة الأولي.

المتعلقـة  والممتلـکات  الأمـوال  مـن  بنقـل حصتهـم  الورثـة  قـام  إذا  الرابعـة:  الملاحظـة 

بموضـوع الفقـرات 4، و2، و5 مـن هـذه المـادة، إلـي طـرف ثالـث أو إلى الورثـة الآخرين، فإن 

هـذه الأمـوال سـتخضع لدفع الضرائب حسـب الضوابط والقوانيـن المتعلقة، علاوة علي 

دفع ضريبة الإرث.

كما اوضح القانون الايراني بأن يخضع النقل النهائي للعقار إلى قيمة الصفقة، 5٪(، وتحويل 

الحقوق الموكلة إليها بنسبة 2٪ على المبلغ المستلم من قبل المالك أو صاحب الحقوق.
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كمـا يتضـح أن المشـرع الإيرانـي، لـم يتجاهل قضايا المحاسـبة الضريبيـة والميراث المتعلقة 

بالأشـخاص المتوفيـن قبـل القانون المطبـق )2016/3/20( فـي الملاحظة الأولى للمادة رقـم 17، 

وليس تطبيق هذا القانون بأثر رجعي. المسموح به ، حتى لفترة محدودة ، بغض النظر عما إذا 

كان المتوفـى الـذي تـم إنشـاء ملـف ضريبي له أم لا. فإن المشـرع الإيراني بين في المـادة رقم 2، 

والملاحظة الثانية من المادة رقم 17، السعر المشار إليه في هذه المادة، هو من الدرجة الأولى 

وريث، أما الورثة من الدرجتين الثانية والثالثة، فيحتلان المرتبة الثانية والرابعة على التوالي. ثم 

أشار في الملاحظة الثالثة من المادة رقم 17 إلى أنه إذا كان المتوفى وورثته من جنسية أجنبية، 

فإن أمواله وممتلكاته في إيران تخضع لضريبة الميراث بقيمة الورثة من الدرجة الأولى.

6. اسلاتنتاجات والتوصايت

وفقـا لمـا تـم بحثـه فـي دراسـة احـكام النظـام الضريبـي فـي العـراق وايـران، تـم التوصـل الـى 

الاستنتاجات الآتية:

اولا: قلة العائدات الضريبية الخاصة بالدخل، لأسباب ربما اهمها اعتماد الاقتصاد العراقي 

على ايراد أخرى غير الضريبة، كعائدات النفط. 

ثانيا: عدم تطوير الكادر الإداري الضريبي، وعدم تشجيع الكفاءات العلمية على  الانخراط 

في العمل الضريبي في العراق. 

ثالثـا: ضعـف نظـام المعلومـات الضريبيـة فـي الهيـكل الضريبـي فـي ايـران مقارنـة بالبلدان 

المتقدمة، اذ تعمل المعلومات الضريبية كركيزة أساسـية للنظام الضريبي، ويعتبر العامل 

الأهم في نجاحه.

رابعا: وجود ضريبه الارث في النظام الضريبي الايراني، وعدمها في النظام الضريبي العراقي. 

  وفقـا لمـا تـم التوصـل اليـه من اسـتنتاجات عند دراسـة احـكام  النظام الضريبي فـي العراق 

وايران، نوصي:
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اولا: العمـل علـى إحـداث إصلاحـات ضريبيـة متكاملـة ومتسـقة، تتناسـب بخاصـة مـع 

الإصـلاحات الاقتصادية، وتتمثل بالأساس بإصلاح وتعديل التشريعات والقوانين الـضريبية، 

والعمـل علـى جعلهـا تتلائـم مـع حاجـة الواقـع الاقتصـادي العراقـي الراهـن، من خالل جعل 

هذه القـوانين واضحة وسهلة الفهم، مع إصدار قوانين جديدة على أنشطة اقتصاديه مهمـة، 

كنـشاط شركات الهاتف النقال، والتقنيات، والابتكارات.

ثانيـا: اعتمـاد ضرائـب جديـدة وفاعلـة، كضريبـة المبيعـات أو القيمـة المضافـة المعمول بها 

حاليـا على أنشطة الفنادق والمطاعم، وتعميمها على الاستهلاك، بهدف زيادة حـصيلة الإيـراد 

الضريبي، وتشجيع الادخار المحلي، دون أن يؤثر ذلك على النشاط الإنتاجي المحلي.
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